
 
 

 

في مؤتمر حول 
حق للجمیع  قانون الضمان الحمایة  والاجتماعیة

 
 

 كلمة

 

 روجیھ نسناس 

رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

 

 

 

فندق الكومودور -الحمراء 

 2010  ایار 26



 

 

أصحاب  المعالي 

 

أصحاب السعادة 

أیھا المؤتمرون 

 

إننا نقدر مبادرتكم لعقد ھذا المؤتمر الذي یأتیمع تقدم مسیرة النھوض بخطى ثابتة بقیادة 
فخامة رئیس الجمھوریة العماد میشال سلیمان الذي یسعى بكل جھد وبكل ثقةإلىإرساء ركائز 

التعافي الشامل. 

 

ویعكس ھذالمؤتمر ثلاثة أبعاد أساسیة: 

: عزم  لبنان على مواجھة المشاكل الماثلة وانطلاقتھ  لوضح الحلول لھا. الأولى

 اھتمام المؤسسات الدولیة ودول العالم بلبنان وتدافع المساعي لمساعدتھ ودعمھ. الثانیة:

 عودة لبنان الى  دوره في ریادة التفاعل العلمي والثقافي سبیلا" لتفعیل  الحوار الثالثة:
 الحضاري واللقاء الإنساني مع انطلاقة القرن الحادي والعشرین.

 

السیدات والسادة،  

من ركائز البناء الحیویة تفعیل الحوار الاقتصادي والاجتماعي لاسیما بین الدولة 
والمجتمع ، كما بین كل طاقات المجتمع من ھیئات وقوى انتاج واتحادات وجمعیات وسواھا. 

فبعد ان اخذ بلدنا ینھض ساعیا" الى التخلص من اثار المحن التي أنھكتھ في العقود 
الثلاثةالاخیرة،   



 

وبعد ان اخذ بلدنا یتطلع الى مواكبة التطوراتالإقلیمیة والدولیة على الصعید  
الاقتصادي والاجتماعي. 

 

فقد بات لزاما" علینا ان نعمل بكفاءة عالیة على بلورة السبل الفضلى لزیادة قدراتنا 
التنافسیة ، وایلاء العنایة بمجالات التقنیات في حقل الخدمات والمعلوماتیة والاتصالات 

واقتصاد المعرفة, 

 

في ھذا الاتجاه من الضروري اعتماد الإصلاحات المالیة والاقتصادیة والإداریة وتقویة 
البنیالإنتاجیة بتشجیع الدمج والتقارب بین المؤسسات المنتجة، او بإنعاش المؤسسات الصغرى 
والوسطى واعتمادسواه من الإجراءاتلتثبیت الاستقرار والمحافظة على ثقة المستثمرین ببلدنا 

 المنتدى 18على نحو ما نبھ إلیھ دولة رئیس مجلس الوزراء سعد الحریري في الدورة 
الاقتصادي  العربي  مؤكدا"   الحرص على التوفیق بین تلبیة حاجات المواطنین التنمویة 

 والاجتماعیة من ناحیة ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي من ناحیة ثانیة .

 

وھنا یكمن اسھام  المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال دوره  كمنبر حوار طبقا" 
لما حدده قانونتأسیسھ الذي رسم لھ  مھمتین: 

 

  تامین مشاركة القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة بالراي والمشورة في صیاغة الاولى:
السیاسة الاقتصادیة والاجتماعي للدولة. 

تنمیةالحوار والتعاون والتنسیق بین مختلف القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة. الثانیة:

والكل مقتنع الیوم بإعادة تفعیل ھذا المجلس. ونحن نشكر مجلس الوزراء على إعلانھ 
البدءبالإعداد لتشكیلھیئة المجلس الجدیدة لینطلق  في أداء مھامھ ، وننوه بمواقف السادة 

الوزراء  لا سیما معالي الصدیق الشیخ بطرس حرب وبكل ما یقوم بھ في إطار وزارة العمل 
وفي الحقل الاجتماعي شاكرین لھ  دعمھ  للمجلس  الاقتصادي والاجتماعي. 



 

وھنا لا یسعني الا ان أعود معكم للتذكیر بدعم دولة رئیس مجلس النواب الأستاذ  نبیھ 
بري للمجلس الذي  بادر مشكورا"  منذ  تأسیسھ الى فتح أبواب التعاون بین المجلس النیابي 

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي . 

 

أیھا المؤتمرون، 

 

لقدأكدنا مرارا" ضرورة معالجة الاوضاع الاجتماعیة ووقف نزف الھجرة والبطالة 
والى صیاغة عقد  اجتماعي عصري یضمن الاستقرار والطمأنینة للجمیع. 

ویرتكز ھذا العقد  الاجتماعي الحدیث على مبداء  التكافل 

 

التكافل بین ثلاثة أركان :  الدولة ، أصحاب العمل وباقي فئات المجتمع. 

 

أي انطلاقا" من مبدء التكافل یقتضي ترسیخ قاعدة من الضمانات الاجتماعیة للمواطنین 
جمیعا" بحیث تشكل ھذه القاعدة  "رافعة" اساسیة في عملیة انتاج الدولة والمجتمع ، وفي 

توطید الاستقراروالأمان. 

 

وھذا التوجھ ینسجم مع التزام  العالم كلھ  لتحقیقأھدافالألفیة الثالثة مع حلول العام 
2015  

 

والعقد الاجتماعي المنشود ھو عقد  ثقة مبني على " تفاھمات"  بین الجمیع ویضمن 
الفرص المتساویة في العمل والصحة والتعلیم وضمان الشیخوخة، واحتضان الشباب 

والكفاءات الطالعة، وھو امر حیوي لتفعیل المبادرة الحرة وتطویرھا الى مبادرة مؤسساتیة . 



 

وفي ھذا المضمار سبق ان قمنا بدراسات  قیمة ومنھا  بیان  الرأي  في مشروع تعدیل 
ودعونا فیھ الى استكمال  بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي الذي رفعناه الى مجلس الوزراء

  .المشروع المحال لجھة نظام التقاعد والحمایة الاجتماعیة

 

نحن مع الضمان الاجتماعي ، لكن نحن مع تحدیث تنظیمھ الإداري، وتطویر قانونھ 
على  قاعدة إرساء مفھوم تضامني  یھدف في  وقت  واحد الى : 

 

 تفعیل الحركة الاقتصادیة  .1
 

 توطید العدالة الاجتماعیة .2
 

 تامین  التنمیة  المستدامة  .3
 

بكلمة نحن مع الضمان الاجتماعي الذي  یصون كرامة المنتسبین الیھ، ویرسخ ثقتھم بھ 
وبالسیاسة الاجتماعیة في بلدنا،  

 

ونحن مع النظام  التقاعدي ، وضد استعمال أموالھ لغیر إغراضھ ، 

 

ونحن مع مكننة الإدارة، وتحدیث الاداء ، 

 

 اننا  واثقون انھ بالحوار وبالدراسات العلمیة والعملیة ، بامكاننا  ان نساھم مع الدولة  
برسم السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة.  فیصبح مشروع الدولة مشروع الوطن كلھ. 

 ویأتي مؤتمركم  ھنا  لیؤكد  ھذا التوجھ 



 

اشكر مؤسسة فریدرییش ایبرت على تنظیم ھذا المؤتمر كما اشكرالأمین العام للاتحاد  
العربي للصحة،ورئیس وأعضاء  قیادة الاتحاد الصحي في لبنان، علىما یبذلونھ من جھود في 

المجال الاجتماعي بخطى حثیثة وبانفتاح على الجمیع. 

 

أشكركم على دعوتي للمشاركة في ھذا المؤتمر الواعد ،وانأ علىثقة بأنكم ستنتھون إلى 
نتائج وربما توصیات ممیزة  واني أمل منك أن تضعوھا  بین أیدي جمیع المعنیین وذلك 

تعمیما"  للفائدة . 


